
العدد العدد 11
السالسّنة التاسعة والأربعوننة التاسعة والأربعون

الاشتراكالاشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة الأصليسخة الأصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

الجزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة الأصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة الأصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصاّدر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجاّنا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسطّر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات الإرسال

الأحد الأحد 4  ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام 1433 هـ هـ
اHوافق اHوافق 26 فبراير سنة فبراير سنة 2012  م م

الإدارة والتّحرير
الأمانة العامالأمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطبّع والاشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسميّة

حي البساتqW بئر مراد رايسq ص.ب 376 - الجزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  الجزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG ّبنك الفلاحة والتّنمية الريّفية
حساب العملة الأجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفلاحة والتّنمية الريّفيّة 060.320.0600.12
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اHــاداHــادةّ ة 4 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعلاهq وتحـرر

كما يأتي :

"اHــــادة 5 : تــــثــــبـت الــــلـــــجــــنــــة حـــــالــــة عــــدم اســـــتــــغلال
الأراضي الفلاحية بناء على التحقيقات اHتخذة :

qبادرة من أعضائها� -
qصالح الفلاحيةHمن ا -

qمن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية -
- بناء على إخطار من أي شخص.

..................(الباقي بدون تغيير)....................".

اHــاداHــادةّ ة 5 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 8 مـن اHــرسـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 97-484 اHـؤرخ في 15 شـعــبــان عـام 1418
اHـوافق  15 ديـســمــبـر ســنـة 1997 واHــذكــور أعلاهq وتحـرر

كما يأتي :

"اHـادة 8 : طـبـقا لأحـكـام اHـادتW 51 و52 من الـقـانون
رقم 90 - 25 اHـــــــؤرّخ فـي أولّ جـــــــمـــــــادى الأولـى عــــــام 1411
اHــوافق  18 نــوفــمـــبــر ســنــة 1990 واHــذكــور أعلاهq يــرسل
الإعـذار الأول في رسـالة مـضـمنـة مـوصى علـيـها مع وصل
اســـــتلامq ويـــــبـــــلـغ الإعـــــذار الــــثـــــانـي عن طـــــريـق مـــــحـــــضــــر

قضائي". 

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في الجريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 27 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-84 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع الأول ربــيع الأول
يـــحـــدد  qيـــحـــدد q2012 ـــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHـــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
كــيـــفـــيـــات مــنـح الاعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقيكــيـــفـــيـــات مــنـح الاعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقي
الـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك الجــــدول الـــوطـــنيالـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك الجــــدول الـــوطـــني

.Wالعقاري Wللمرق.Wالعقاري Wللمرق
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 40-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واHتـعـلق �ـعايـيـر تحـديـد النـشـاطـات واHهن اHـقـنـنة

qتممHا qالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 41-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
qـــتــعـــلق بــشـــروط الــقـــيــد في الـــســجل الـــتــجــاريH1997  وا

qعدلHا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن الجــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات الإداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديلات أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر
qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة الأولى : اHادة الأولى :  تطبـيقا لأحكام اHواد 4 و 21 و 23 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع الأول عـام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعلاهq يـهـدف هذا
اHرسـوم إلى تحديد كيـفيات مـنح الاعتمـاد Hمارسـة مهنة
اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك الجـــدول الــوطــني

.Wالعقاري Wللمرق

الفصل الأولالفصل الأول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة اHـادة 2 :  : يـعـتـبـر مــرقـيـا عـقـاريـا كل شـخص طـبـيـعي
أو مـــعـــنـــوي يـــحـــوز اعـــتـــمـــادا و�ـــارس نـــشـــاط الـــتـــرقـــيــة
الـعــقـاريـة كــمـا هـو مــحـدد في الــقـانـون رقم 11-04 اHـؤرخ
في 14 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2011 واHذكور أعلاه.

اHادة اHادة 3 :  : �ـثل نشـاط اHـرقي العـقاري مـهـنة مـنظـمة
في مــفــهــوم الــتــشــريـع والــتــنـظــيـم اHــعــمــول بــهــمــاq تــكـون

�ارسته مانعة لأي نشاط آخر مدفوع الأجر.
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2 -  بالنسبة للشخص اHعنوي : -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
qأن يكون خاضعا للقانون الجزائري -

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة لإنجــــاز
qمشروعه أو مشاريعه العقارية

- أن يـقــدم اHـالك أو اHلاك ضـمـانـات حـسن الـسـلـوك
وعـــدم الـــوقــوع تحـت طــائـــلــة عـــدم الـــكــفـــاءة أو أحـــد مــوانع
اHـمـارســة كـمـا نـصـت عـلـيـهــا أحـكـام اHـادة 20 من الــقـانـون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعلاه.

يـــجب أن تـــتـــوفـــر في اHـــســـيـــر الــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
qهنـية كمـا هي محددة أعلاهHبحـسن السلـوك والكفـاءات ا

.Wبالنسبة للأشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 7 :  : زيـادة عـلى الـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـلاهq يــــجـب أن يــــتــــوفــــر لــــدى طــــالـب الاعــــتــــمــــاد
Hــمــارسـة مــهــنـة اHــرقي الــعــقــاري مـحـلات ذات اسـتــعــمـال
تجـاري ملائـمــة تـسـمح �ـمــارسـة لائـقـة ومــعـقـولـة لــلـمـهـنـة

وتكون مجهزة بوسائل الاتصال.

ويــجب تـقــد£ إثـبــات وجــود المحلات عـنــد الــتـســجـيل
.Wالعقاري Wفي الجدول الوطني للمرق

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــجب أن يـــودع طـــلب الاعـــتـــمـــاد الــشـــخص
الـــطـــبـــيـــعي أو اHـــمـــثـل الـــشـــرعي أو الـــقـــانـــوني الأســـاسي
للـشـخص اHـعـنويq لـدى اHـصـالح المخـتـصة لـلـوزيـر اHـكلف

بالسكن.

وعــــنــــدمــــا يـــــكــــون اHــــلف كــــامـلاq يــــتم تــــســـــلــــيم وصل
استلام.

يجب إرفاق الطلب بالوثائق الآتية :

أ)  أ)  بالنسبة  للشخص الطبيعي بالنسبة  للشخص الطبيعي :
q12 يلاد رقمHمستخرج من شهادة ا -

- مـستـخرج من صـحيـفـة السـوابق القـضائـية ( رقم
q3) لا يزيد تاريخ صدوره على ثلاثة (3) أشهر
qهنيةHالوثائق التي تثبت الكفاءات ا -
qلكية أو إيجار محلHنسخة من عقد ا -
qشهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب -

- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي
العقاري ومسؤولياته اHهنيةq اHملوء كما ينبغي.

ب)  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب)  بالنسبة للشخص اHعنوي :
qعنويHنسخة من القانون الأساسي للشخص ا -

اHـــــادة اHـــــادة 4 :  :  تــــخـــــضـع مـــــهـــــنـــــة اHـــــرقي الـــــعـــــقـــــاري إلى
الحـصــول اHــسـبـق عـلى الاعــتــمـاد والــتـســجــيل في الــسـجل

.Wالعقاري Wالتجاري وفي الجدول الوطني للمرق

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wالعقاري WرقHاعتماد اWالعقاري WرقHاعتماد ا

اHـادة اHـادة 5 :  : يـتم تـسـلــيم اعـتـمـاد اHــرقي الـعـقـاريq وفق
الـشـروط اHبـيـنة أدنـاهq من الـوزيـر اHكـلف بـالسـكنq بـعد

موافقة لجنة اعتماد للترقية العقارية.

اHــادة اHــادة 6 :  : لا �ــكـن أيـّـا كــان الـــتــقــدم بـــطــلب الاعـــتــمــاد
Hــمـارسـة مـهـنـة اHـرقي الـعــقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشـروط

الآتية :

1 - بالنسبة  للشخص الطبيعي  :- بالنسبة  للشخص الطبيعي  :

- أن يــكــون عـمــره خــمـســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
qالأقل

qأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم ضــمــانـات حــسن الــســلـوك وعــدم الــوقـوع
تحـت طــائــلــة عـــدم الــكــفــاءة أو أحـــد مــوانع اHــمـــارســة كــمــا
نــــصت عـــلـــيـــهـــا أحـــكـــام اHـــادة 20 من الـــقـــانـــون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

qذكور أعلاهHسنة 2011 وا

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة لإنجــــاز
مشروعه أو مشاريعه العقارية.

تـوضح كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه اHـطـة بـقـرار مـشـتـرك
بW الوزير اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالسكن.

qدنيةHأن يتمتع بحقوقه ا -

- أن يـــكـــتــــتب عــــقـــد تــــأمـــW ضــــد الـــعــــواقب اHــــالـــيـــة
qهنية لنشاطاتهHدنية واHسؤولية اHوا

- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط.

qبـــكــفــاءة مــهــنــيــة qــرســومHيــقــصــد في مـــفــهــوم هــذا ا
حـــيــازة شــهـــادة عــلــيــا فـي مــجــال الـــهــنــدســة اHـــعــمــاريــة أو
البـنـاء أو الـقـانـون أو الاقـتـصـاد أو اHـالـيـة أو الـتـجارة أو
أي مــجـــال تـــقـــني آخـــر يــســـمح بـــالـــقـــيــام بـــنـــشــاط اHـــرقي

العقاري.

عـــنـــدمـــا لا يـــســـتـــوفي الـــطـــالب الـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
بـالـكـفــاءات اHـهـنــيـة اHـذكـورة أعـلاهq فـإنه يـتــعـW عـلـيه أن
يثبت الاسـتعانة بـصفة دائـمة وفعـلية �ـسير تـتوفر فيه

هذه الشروط.
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- نـسخـة من الجـدول الـرسـمي للإعلانـات القـانـونـية
qتضمنة تأسيس الشركةHا

Wـــــداولات الــــتـي § خلالـــــهــــا تـــــعــــيــــHنــــســــخـــــة من ا -
الــــرئـــيـس واHـــديــــر الـــعــــام أو اHـــســــيـــرq مــــا لم يــــكن هـــؤلاء

qقانونا Wمؤسس
- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي

qملوء كما ينبغيHا qهنيةHالعقاري ومسؤولياته ا
WــــؤســـســـHــــســـيـــر اHـــديــــر الـــعـــام أو اHإثـــبــــات أن ا -
قــانـــونــا تــتــوفــر فـــيــهــمــا الـــكــفــاءات اHــهـــنــيــة المحــددة أعلاه

.Wبالنسبة للأشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتــعـW عـلى الــوزيـر اHـكــلف بـالــسـكن الـرد
عـــلى طـــالـــبــي الاعـــتـــمـــاد الـــذين تـــتـــوفــر فـــيـــهم الـــشــروط
اHـبـيـنـة في اHـادة 6 أعلاه في أجل ثـلاثة (3) أشـهـر ابـتـداء

من تاريخ استلام الطلب.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــخـضـع طـلـبــات اعـتــمـاد اHــرقي الــعـقـاري
إلى الـــــتـــــحــــقـــــيـق الإداري الــــذي تـــــقـــــوم به مـــــصـــــالح الأمن
المخـتـصـةq الـتي يـتـعـW عـلـيـهـا إبـداء رأيهـا فـي أجل أقـصاه

شهران (2) ابتداء من تاريخ مراسلتها.

اHادة اHادة 11 :  : يتم رفض الاعتماد إذا :
qطلوبةHكان الطالب لا يستوفي الشروط ا -

- كـــان الــــطـــالب قــــد ســـحب مــــنه الاعــــتـــمـــاد بــــصـــفـــة
qنهائية

- كان التحقيق سلبيا.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : يــــجـب أن يــــبــــرر قــــرار رفـض الاعــــتــــمــــاد
ويبلغ إلى صاحب الـطلب برسالة مـوصى عليها مع وصل

استلام.

وفي هـذه الحــالـةq �ــكن صـاحب الــطـلب أن يــقـدم في
q(30) يـومـا ابـتداء مـن تـاريخ تـبلـيـغه الـرفض Wأجل ثلاث

طعنا كتابيا لدى الوزير اHكلف بالسكن من أجل :
- تـقـد£ عنـاصـر مـعـلـومات جـديـدة أو إثـبـاتـات لدعم

qطلبه
- الحصول على دراسة مكملة.

ويــتـعــW عــلى الــوزيــر اHـكــلف بــالــسـكـن الـفــصل في
ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام الطعن.

اHـادة اHـادة 13 : : اعــتـمــاد اHـرقي الــعـقــاري شـخــصي وقـابل
للإلغاء.

ولا �ــكن الــتــنــازل عـنـه ولا �ـكن أن يــكــون مــوضـوع
إيجار أيّا كان شكله.

اHـادة اHـادة 14 :  : تـنـشــأ لـدى الـوزيـر اHـكـلـف بـالـسـكن لجـنـة
اعتـماد اHرقـW العقـاريW يرأسـها �ثـلهq تدعى في صلب

النص "اللجنة" وتتكون من :
- �ـثل عن الــوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة والجـمــاعـات

qالمحلية
qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالسكنHثل عن الوزير ا� -

- اHدير الـعام لصـندوق الـضمان والـكفـالة اHتـبادلة
للترقية العقارية أو �ثله.

تـتولى مـصالح الـوزارة اHكـلفـة بالـسكن مـهام أمـانة
اللجنة.

�ـكن أن تـسـتـعـW الـلـجــنـة بـأي شـخص �ـكـنه بـحـكم
اختصاصه مساعدتها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــعــW أعــضــاء لجــنــة الاعــتــمــاد اHــنــصـوص
عـليـها أعلاه بـقرار من الـوزير اHـكلف بـالسـكنq بنـاء على
اقـتـراح من الـسلـطـات الـتي يـنـتمـون إلـيـهـا Hدة ثلاث (3)

سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـالـة انـتـهـاء مـهـام أحـد الأعـضـاء اHـعـيـنـqW يـتم
استخلافه حسب الأشكال نفسها.

اHادة اHادة 16 :  : تتولى اللجنة اHهام الآتية :
- دراسـة طـلبـات الاعـتـماد والـطـعون Hـمـارسة مـهـنة

qوإبداء الرأي فيها qرقي العقاريHا
- دراسـة أي مـسألـة تـتـعـلق بـاHـهـنةq يـعـرضـهـا عـلـيـها

qوإبداء الرأي فيها qكلف بالسكنHالوزير ا
- دراسـة الطـعون الـتي يـقدمـها لـدى الـوزير اHـكلف
بالسـكنq اHرقـون العقـاريون تـطبيـقا لأحـكام اHادة 65 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع الأول عـام 1432
اHــوافق 17 فــبـــرايــر ســـنــة 2011 واHـــذكـــور أعــلاهq وإبــداء

qالــرأي في ذلك
- دراســة كل قــرار ســحب الاعــتــمــاد يــعــرضه عــلــيــهـا

الوزير اHكلف بالسكنq وإبداء الرأي فيه.

qــوافــقـةH17 :  : عــنــدمــا تــبــدي الــلــجــنــة رأيــهــا بــا اHـادة اHـادة 
يــســلم الـــوزيــر اHــكــلـف بــالــســكـن الاعــتــمــاد لـــلــطــالب وفق

النموذج المحدد �وجب قرار.

وفي هذه الحالةq يـتعW على صاحب الاعـتماد القيام
بــجـمــيع الـشـكــلـيــات الـضـروريــة قـصـد الــقـيـد فـي الـسـجل

التجاري.
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18 :  : تجــتــمع الــلــجــنــة بـنــاء عــلـى اسـتــدعــاء من اHـادة اHـادة 
رئـيـسـهـا في دورة عـاديـة أربع (4) مـرات في الـسـنـة عـلى

الأقل.

وتجـتـمع في دورة غــيـر عـاديـة كـلــمـا دعت الـضـرورة
إلى ذلك بطلب من رئيسها.

اHــــادة اHــــادة 19 :  : يــــحــــدد رئــــيـس الــــلـّـــجــــنــــة جــــدول أعــــمــــال
الاجتماعات.

تــرسل الاســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول الأعــمــال إلى
أعـضاء اللـجنة قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على الأقل من
تـــاريخ الاجـــتــمـــاع. و�ــكن تـــقــلـــيص هـــذا الأجل بــالـــنــســـبــة

للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHــادة اHــادة 20 :  : لا تـــصح مـــداولات الـــلـــجـــنـــة إلا بـــحـــضــور
ثلثي (3/2) أعضائها على الأقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابq تجـتـمع الـلــجـنـة في الأيـام
الثـمانية (8) اHـواليةq وتصح مـداولاتها حـينئذ مـهما يكن

عدد الأعضاء الحاضرين.

تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــالأغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة لأصــوات
qالأعــضـــاء الحـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد الأصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
: Wالآتيت Wالصيغت
qوافقةHرأي با -

- رأي بالرفض معللا.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تـــدوّن مــــداولات الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــــرسل مـــحـــاضــــر اHـــداولات الـــتي يــــوقـــعـــهـــا أعـــضـــاء
اللـجـنـة إلى الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

23 :  : طــبــقــا لأحــكــام اHــادة 23 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع الأول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واHــذكــور أعـلاهq يــتــعــW عـــلى طــالب
الاعـــتـــمـــاد عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــشـــكـــلــــيـــات الـــقـــيـــد في الـــســـجل
الــتـــجــاريq مـــوافــاة الــوزيـــر اHــكــلف بـــالــســكن بـــالــوثــائق

الآتية :
qسيرHلاك واHدنية للمالك أو اHوثائق الحالة ا -

qنسخة من مستخرج السجل التجاري -
qنسخة من رقم التعريف الضريبي -

qنسخة من وثيقة بنك محل الوفاء -

- نسخة من سند شغل المحل اHستعمل كمقر.

يـترتب قانونـا على عدم مـراعاة هذه الشـكليات إلى
تـطبيق العـقوبات التي نـصت عليهـا أحكــام اHـادة 64 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع الأول عـام 1432

اHوافق 17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعلاه.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wالعقاري Wمسك الجدول الوطني للمرقWالعقاري Wمسك الجدول الوطني للمرق

اHادة اHادة 24 :  : تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 23 من الـقانون رقم
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع الأول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فـبـرايــر سـنـة 2011 واHــذكـور أعلاهq يــتم تـسـجــيل حـائـزي
الاعـــتـــمـــاد اHـــقـــيـــديـن قـــانـــونـــا في الـــســـجل الـــتـــجـــاري في
الجدول الوطني للـمرقW العقاريqW اHفتوح لدى الوزير

اHكلف بالسكن.

ويــتـــوج الــتـــســـجــيـل في الجــدول الـــوطـــني بــتـــســـلــيم
اHرقي العقاري شهادة تسجيل.

اHادة اHادة 25 :  : تعد شهـادة التسجـيل في الجدول الوطني
لـلـمـرقــW الـعـقـاريـW تـرخــيـصـا Hـمـارسـة اHــهـنـة ويـتـرتب
عــلـــيــهــا بــالـــفــعل انــتــســـاب اHــرقي الــعـــقــاري إلى صــنــدوق

الضمان والكفالة اHتبادلة للترقية العقارية.

اHـادة اHـادة 26 :  : يـحــدد شـكل ومـضــمـون شـهـادة الــتـسـجـيل
في الجـــدول الـــوطـــنـي لـــلـــمـــرقـــW الـــعــــقـــاريـــW بـــقـــرار من

الوزير اHكلف بالسكن.

Wادة 27 :  : يجب أن يـظهـر الجدول الـوطنـي للـمرقHادة اHا
الـعـقـاريـW بـالـنـســبـة لـكل تـسـجـيل مـراجع الاعـتـمـاد وكـذا

اHعلومات الآتية :

- تــعـيــW اHــرقي الــعــقـاري ومــقــره ورأسـمــاله ورقم
قـــيــده فـي الـــســجـل الــتـــجـــاري ورقم تـــعـــريـــفه الـــضــريـــبي

qووثيقة بنك محل الوفاء

- هــويــة وعــنــوان حــائــز أو حــائــزي رأس اHــال وكــذا
qسيرHهوية وعنوان ا

- أي معلومة متـعلقة باHشاريع العقارية التي بادر
بــهـــا اHــرقـي الــعـــقــاري واHــشـــاريع الـــعــقـــاريــة اHـــنــجــزة أو
الجـاري إنجـازها وكـذا الـتدابـيـر التـأديـبيـة التـي قد يـكون

qتعرض إليها

- الــتــصـريح بــكل مــشـروع عــقـاري يــبــادر به اHـرقي
العقاري.
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qـــادة 6 أعلاهH28 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــادة اHــادة 
�ـكن اHـرقW الـعـقـاريW اHـمـارسـW نشـاطـهمq عـنـد تاريخ
نشر هذا اHرسـوم في الجريدة الرسميـةq والذين يثبتون
خــــمس (5) ســــنـــوات مـن الـــنــــشـــاط مـع إنجـــازهم الــــفــــعـــلي
Hشاريع عقاريـةq طلب الحصول على الاعتـماد بصفة مرق

عقاري.

أما أولئك الذين �ـارسون نشاطهم ولا تتوفر فيهم
الـشــروط اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي الـفــقـرة الــسـابــقـةq فــإنـهم
�ـكن أن يــطـلـبـوا الحـصــول عـلى الاعـتـمـاد شــريـطـة إثـبـات
اســتــعــانــتــهم بــصــفـة دائــمــة وفــعــلــيـة �ــســيــر تــتــوفـر فــيه

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 6 أعلاه.

اHادة اHادة 29 : : ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 27 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-85 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع الأول ربــيع الأول
عـام عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 20 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
دفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد الالـتـزامـاتدفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد الالـتـزامـات

واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير الأول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورq لا سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع الأول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
qيـحــدد الـقــواعـد الــتـي تــنـظم نـشاط الـترقـية الـعقـارية

qادة 47 منهHلا سيما ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء الحكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 97 - 40
اHـــؤرخ في 9  رمـضـان عـام 1417 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة
1997واHـتـعـلق �ـعـايـيـر تحـديـد الـنـشـاطـات واHـهـن اHـقـنـنة

qتممHا qالخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن الجــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات الإداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديلات أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع الأول عـــام 1433 اHــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح الاعـتـمــاد Hـمـارســة مـهـنـة

اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك الجـــدول الــوطــني
qWالعقاري Wللمرق

qوبعد موافقة رئيس الجمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة الأولى : اHـادة الأولى : تطـبـيـقـا لأحـكـام اHادة 47 من الـقـانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع الأول عـــام 1432 اHــــوافق
17 فبـراير سنة 2011 واHذكور أعـلاهq يهدف هـذا اHرسوم

إلى اHـوافـقـة عــلى دفـتـر الـشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحـدد
الالتزامات واHسؤوليات اHهنية للمرقي العقاري.

يـعـد اHـرقي الـعـقـاري دفـتر الـشـروط طـبـقـا لـلـمـلحق
اHرفق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :   :   ينشر هـذا اHرسوم في الجريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـرر بـالجـزائـر في 27 ربـيع الأول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 اHلحقاHلحق

دفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد الالــــتـــزامـــاتدفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد الالــــتـــزامـــات
واHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاريواHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاري

اHادة الأولى :اHادة الأولى :  تـطبـيقـا لأحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقــم 11- 04 اHـــــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــــيــع الأول عـــــــــــــام 1432
اHـــوافـق 17 فـــبــــرايـــر ســنـــة 2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد
الــتي تـنـظم نـــشــاط الــتـــرقــيــة الـعــقـاريـةq يــهــدف دفــتــر
الـــشــروط الــنـــمـــــوذجـي هــــذا إلــى تحــديـد الالــتـــزامــات

واHـسـؤوليـات اHـهنيـة لـلمرقي العقاري.


